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                   طبيعة مزمنة العامة ذاتالموازنة يعاني من مشكلة عجز في الأردن أنمن المعروف 
ة  المديونية الخارجية والعجز في التجارة الخارجيتي هذه المشكلة مشكلإلى أضيفت ما وإذا

 تؤثر سلباً على كافة ةالاقتصاد الوطني تعكس صورة غير صحي مرآة فانالمزمنتين أيضاً 
 العالمية المالية الأزمةوفي ظل  . الوطنيالاقتصاد وتنافسية الكلي الاقتصادي مؤشرات الاستقرار
نة في الس تعرض لهزة  قدالأجنبية للاستثمارات كاقتصاد تنافسي جاذب الأردنالراهنة فان مركز 

 أولية وبقراءة ، دولة134 من بين حوالي 65 إلى 50 من  التنافسي حيث تراجع ترتيبالأخيرة
 بما ي الاقتصاد الاستقرار هو التدهور في مؤشراتالأسباب أهم أن هذا التراجع يتضح لأسباب

 إضافة إلى تراجع أداء قطاع التجاري والعجز  الخارجيةالمديونية عجز الموازنة العامة وفيها
 إحدىوبالتالي فان . التعليم العالي وتدهور مؤشري ملائمة بيئة الأعمال والابتكار والتطوير

اد جالسعي ال  الوطني تتمثل فيدالاقتصاالوضع التنافسي وزيادة درجة الثقة في  تحسين وسائل
عجز  والالخارجية للحد من المديونية  العامة والعمل بشكل موازٍالموازنة  فيلسيطرة على العجزل

 أزمةال الذي يطرح نفسه حول كيفية الحد من عجز الموازنة العامة في ظل ؤولكن الس. التجاري
سياسات مالية توسعية بدلاً من الحد من الإنفاق والتي يتطلب مواجهتها اعتماد حالياً الركود السائد 

  .العام
  

ما هو مبين في  ك والتي نشرت في الصحف المحليةالأردنيةلمصادر وزارة المالية وفقاً 
 مليون دينار خلال الثمانية الأشهر 757.5الجدول التالي فان عجز الموازنة العامة قد تراجع من 

  .2010 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 427.9 إلى  2009الأولى من عام 
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  .وزارة المالية الأردنية: المصدر

  

% 43حوالي بقد تراجع  هذا العام منبحلول نهاية شهر أب  عجز الموازنة لاحظ أنيو
 يستحق التقدير  في فترة قياسيةاً كبيراًانجاز ذلك بدويو ،مقارنة بنفس الفترة من العام السابق

  ولكن إذا ما.ية وعالمية ليست بالسهلةوالتشجيع، وخاصة انه جاء في ظل ظروف اقتصادية محل
 تتمثل دائمة وغير  قصيرة الأجلنيةآ الأسباب الحقيقة وراء ذلك نجد أنها أسباب  بالنظر فيتمعنا

  هذه الزيادة خلال نفس الفترة قدرتللأردنفي حدوث زيادة كبيرة في المساعدات الخارجية 
 لعجز الخارجية نسبة المساعدات أن علمنا ا موإذا. ةدر الحكوميانفس المص وفقاً ل%143بحوالي 
 أكثر  ما نسبتهأنفان ذلك يعني خلال تلك الفترة  %37 حوالي إلى تصل  دون مساعداتالموازنة

 ومن . المساعدات الخارجية فيزيادةال إلى يعود ة العامالموازنةمن هذا التحسن في % 44 من
خارجية قد ساهمت ايجابياً في دعم الموازنة ناحية أولى فلابد من الإشارة إلى أن المساعدات ال

 التي  السهلةالعامة للدولة وساعدت الاقتصاد الوطني بشكل عام على اجتياز بعض المنعطفات غير
وقفت في طريقه، ويعود الفضل الأول في استمرار تدفقها إلى حكمة القيادة السياسية والجهود 

من ناحية أخرى . قمة الهرم السياسي في المملكةوالمواقف البناءة المتواصلة المبذولة من قبل 
فلابد من الإشارة إلى أن هذه المساعدات الخارجية ذات طبيعة مؤقتة ومتقلبة بشكل عام ويتحكم 
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 يمكن الاعتماد عليها كمصدر دائم لتمويل فيها عوامل سياسية واقتصادية متغيرة، مما يعني انه لا
  .عجز الموازنة ولابد من البحث عن مصادر بديلة ذاتية

  من جانب%16 بنسبة  الضريبيةالإيرادات زيادة إلىعود جزئياً ت المتبقية ف النسبأما
مع ملاحظة أن الإنفاق الجاري قد زاد % 40 بنسبة من جانب آخر العام الإنفاقوالى تخفيض في 

أكثر من ( تراجع بشكل كبير  قد الإنفاق العام الرأسماليأنل هذه الفترة ولم يتراجع في حين خلا
 لأنه على المدى الطويل  فيه العام غير مرغوبالرأسمالي الإنفاقبالطبع فان تخفيض . %)34

ردن  زيادة الضرائب تعتبر وسيلة غير ممكنة في الأأنسلباً على المشاريع الاستثمارية، كما يؤثر 
إضافة إلى ذلك ووفقاً . في ظل أزمة الكساد، وفي ظل ارتفاع الأعباء الضريبية في المملكة

ون في  الذي يواجهه المستثمرالإجمالي فان معدل الضريبة الأعمالممارسات ل  الدوليمؤشرلل
 رالاستثما سلباً على بيئة عن ذلك سيؤثر ورفعةبالمتوسط، % 31 من أكثر إلى يصل الأردن
  . ويحد من القدرة التنافسية للاقتصاد الوطنيبيالأجن

المعدلات الضريبية المفروضة على  ملائمة علماً بان الأردن يحتل مرتبة متقدمة من حيث
 في عام 26 المرتبة إلى انه تراجع إلا 2009 في عام 22 احتل المرتبة نشاطات الأعمال حيث

  .2010 الدولي لعام عمالالأ دولة وفقاً لمؤشر ملائمة بيئة 183 من بين 2010
 ناجعةغير و نيةآ لمواجهة عجز الموازنة العامة حلول الآنحتى المطبقة   فالحلولإذن

يأخذ بعين ولابد من إعادة النظر في السياسات المالية المتبعة وعلى نحو . على المدى الطويل
  : ما يليالاعتبار
كبر من التركيز على خفض التركيز ما أمكن على خفض الإنفاق العام الجاري بدرجة ا -1

 كما ويتطلب ذلك من الحكومة اتخاذ مزيد من الخطوات .الإنفاق العام الرأسمالي
لتحسين إدارة الموارد المالية للقطاع العام وتقليص عدد الإدارات العامة غير 

  .الضرورية
معدلات  من التركيز على رفع أكثرالضريبي المحلي  الوعاء التركيز على توسيع -2

وذلك من خلال الحد .  السلبي على تنافسية الاقتصاد الوطنيهاب نتيجة لتأثيرالضرائ
الضريبي واستخدام السياسات المنشطة للاقتصاد لرفع معدلات النمو  التهرب من مشكلة

 . العامةوبالتالي زيادة الإيرادات
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ت تجنب انزلاقا المواءمة بين السياسة المالية والنقدية ل تحقيق قدر اكبر منضرورة -3
 .الدورة الاقتصادية وخاصة في ظروف الأزمة الحالية

الحادة في الإنفاق الحكومي نظراً لما تنطوي عليه من مخاطر في  التخفيضات تجنب -4
 .ظروف التراجع الاقتصادي

لابد من المزاوجة بين الحد من الإنفاق الكلي بشقيه العام من ناحية اقتصادية كلية  -5
النمو للحد من مشكلة المديونية و زيادة الاستثمار إستراتيجيةوالتركيز على والخاص 

قد  بشقيها الخارجي والداخلي  هذه المديونيةأنالخارجية في المدى الطويل، حيث 
 الأولى الأشهردينار خلال السبع  بليون 10 فاقت مستوى( عالية وصلت إلى مستويات

دد الاستقرار  أصبحت ته) منها%40 الخارجية المديونيةشكلت حيث  2010  عام من
 .الاقتصادي وتحد من إمكانات النمو المستقبلي

ن تحسين جودة المعلومات والبيانات الإحصائية حول مؤشرات الاقتصاد الكلي ا -6
المختلفة وتحديثها بشكل مستمر وفي الوقت المناسب سيساعد في زيادة دقة السياسات 

كما انه لابد من . المحليةوالقرارات المتخذة وسيساهم أيضاً في تحسين بيئة الأعمال 
زيادة درجة الشفافية الاقتصادية وخاصة فيما يتعلق بالمؤشرات الحيوية للميزانية العامة 

 .والمديونية الخارجية
  

 مزيداً من الجهود الجادة لإكمال عملية الإصلاح تطلبيبالطبع فان تنفيذ هذه الحلول 
وأحد الشروط اللازمة لإنجاح ذلك . ال المحليةالاقتصادي وتدعيم المؤسسية والارتقاء ببيئة الأعم

 يتعاضد  بحيث بين القطاعين العام والخاص والتنسيق الشراكة أعلى منقدر هو ضرورة تحقيق
أن أياً من هذه  الاقتصادية على المدى الطويل، حيث السياساتكلفة هذه  مواجهة فيمعاً الاثنان 

 في المدى القصير لتلافي حدوث أزمات طرفين من الالحلول ليس سهلاً ويتطلب تضحية ملموسة
  . لا قدر االله مستقبلاًاقتصادية ومالية حادة


